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Résumé 
 L’ensemble des pays ont compris que l’informatique 
et la programation joue un role essentel et primordial 
dans la vie contenporaine cette nouvelle science se 
considère comme une ressource esctrèmemelent 
importente notament sure le plan économique ce 
nouveau  progrés a contribué à la naissance d’un 
nouveau système dans les échanges commerciausc 
s’ffectuent par le biais d’un médiateur électronique 
dans un monde virtuel transgressant tous les obstacles 
et les frantières jéographiques connue dans le non de 
commerce électronique cette  activité commerciale est 
devenue une  réalité vécue à travers les quatre points 
cardinausc l’apparitions et l’épanorrissement des 
compagnies géants telle que (Amazone-Alibaba) 
servent de bons escemple illustrant cela dans cette  
perspective ce nouveau  mode d’échange a fait  couler 
beaucoup d’encre pare de nombreusc penseurs 
hommes d’affaires et législatteurs cette problématique 
de  nos jours un vif débat et oblige les spécialistes à 
mener des étuds  sérieuses pour bien cerner ce sujet sur 
le plan national l’algerie apris conscience de  cet enjèn 
pour ce fait elle a décidé  de  relevé ce défi en 
décrétant  des lois organisant le travail du contrat 
électronique  malgré les difficultés  rencontrés et ce 
pour etre au première rang des pays développés dans 
ce domaine .  
Mots clés: comconmerce électronique – contra 
électronique – médiateure électronique – le 
monde virtuel  - les échanges commerciausc 

Abstract 
The States have realised the importence of 
software  and  informatics in contemporary life as 
a matter of economic importence this  
development  has resulted in a new pattern of 
transactions as well astrade exchanges  through 
an electronic medium  and in a virtual world  that 
does not recognize the geographical boundaries 
and  has been referred to as. Commerce which 
has become a reality in every aspect of the world 
The giant companies such as amazon and alibaba 
are the only ones to do so  this may be asked by 
many intellectuals businessmen and legislators 
and discussions are still on going and studies are 
far- reaching at the Level of bodies and 
organizations regional and global levels and 
considering algeria.as a  Part of this fast and 
evolving world  many laws have beene enacted  
which regulates the work of the electronic 
contract though it is going slowly to catch up 
developed countries in this field . 
Keywords: electronc commerce -.electronic 
contract  - The meditore electronic – the virtual 
world- exchenges busnes. 
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 لقد أدركت الدول أھمیة البرمجیات والمعلوماتیة  في الحیاة المعاصرة ،   
باعتبارھا موردا بالغ الأھمیة اقتصادیا، ھذا التطور الذي نتج عنھ نمط 

بر وسیط إلكتروني ، جدید في المعاملات  وكذا التبادلات التجاریة  تتم ع
عترف بالحدود الجغرافیة ، وقد اصطلح على یوفي عالم افتراضي لا 

تسمیتھ "بالتجارة الإلكترونیة " والتي أصبحت واقعا ملموسا في كل أنحاء 
إلا خیر   amazon - Alibabaالعالم،وما بروز شركات عملاقة مثل 

ورجال  المفكرین وقد أسال ھذا الكثیر من الحبر من قبل دلیل على ذلك ،
، ولا تزال النقاشات والدراسات مفتوحة على الأعمال  والمشرعین 

بشأنھا،على مستوى الھیئات والمنظمات الإقلیمیة والعالمیة ،  مصراعیھا
رع والمتطور ، فقد سنت  وباعتبار أن الجزائر جزء من ھذا العالم المتسا

ني ، وإن كانت تسیر العدید من القوانین التي تنظم عمل العقد الإلكترو
 بخطا بطیئة  للحاق بركب الدول المتطورة في ھذا المجال .

العالم  الإلكتروني،الوسیط  الإلكتروني،العقد  الإلكترونیة،التجارة  :المفتاحیةالكلمات 
 .التبادلات التجاریة فتراضي،الا
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    المقدمة:

بالتجارة  ما یعرفتولد عنھ  الاتصالاتتطور أنظمة المعلومات وتكنولوجیا  إن
فقد تطورت ھذه التجارة وانتشرت بشكل متسارع ، وذلك بفضل الدعم  ،الإلكترونیة 

الدولي المقدم من المنظمات والحكومات والشركات العالمیة العملاقة ، وذلك للمزایا 
م العوامل التي أدت لاتساع رقعة التجارة ومن أھ ، بھذا النظام للأخذالممنوحة 
نجد ارتفاع مبیعات الحاسوب عبر العالم  وكذا تطور شبكة الانترنت  ،الإلكترونیة

 ، والذي أدركھشھاروالترویج للأنترنتالاوكذا )World withwe(الوب العالمیة ) (
ت بوسائل وعلیھ فإن من أبرز النشاطات التي تأثر ،تجمع الأعمال عبر وسائل الإعلام

قدم البشریة ، غیر أن  االحدیثة نجد في مقدمتھا العقد ، والذي یعتبر قدیم الاتصال
العقد ،إن وسیلة لیات التي یتم بناء علیھا تحتھا والآ ینطويالجدید فیھ ھو الوسیلة التي 

المجال الإلكتروني ( شبكة الانترنت) التي لا یكون فیھا أطراف العقد  ھيالجدید 
ھو التبادل ،مجلس العقد وإنما الأساس في التعامل التجاري الإلكترونيماثلین في 

والتفاوض على الصفقات  ،الإلكتروني للبیانات ، والدعایة والإعلان عبر مواقع الویب
ازدیاد المعاملات التجاریة الإلكترونیة والتي  ، إنوإبرام العقود وإجراءات الدفع المالي

دي العالمي الجدید ، وإحدى آلیاتھ الھامة  أدى إلى قتصاأصبحت من دعائم النظام الا
فرض واقع تجلى في قصور الأنظمة التقلیدیة ، في مواكبة التطور التكنولوجي 
الحاصل في المعاملات التجاریة ، ومن ھنا ظھرت الحاجة إلى أنظمة قانونیة تنظم 

ى اقتران العقد ھذه المعاملات والتعاقدات الجدیدة ، الأمر الذي یطرح إشكالیة / مد
لیات العقد آلیات جدیدة لإبرامھ  ؟ أم أنھ مرتبط بآالإلكتروني باعتباره عقدا جدیدا ب

التقلیدي ؟  وإن كانت ھذه الآلیات تتباین فیما بینھا ، فھل تستند إلى تشریع جدید ؟ 
 ومامدى مسایرة المشرع الجزائري لذلك ؟

إن تقسیمنا للبحث یكون على الشكل فبناء على ھذه الإشكالیة المطروحة في البحث ف
 التالي :

 نتناول فیھ  تكوین العقد الإلكتروني وإبرامھ ، ویقسم بدوره إلى مطلبین  المبحث الأول :

تكوین العقد الإلكتروني ، نتناول فیھ تعریف العقد الإلكتروني وھویة  المطلب الأول : -
 كتروني ، فنتناول فیھ أركانھ .: إبرام العقد الإلالمطلب الثاني طرفیھ .  .أما في 

 مخطر العقود الإلكترونیة وآلیات التصدي لھا . : المبحث الثاني

: آلیات التصدي للأخطار في  المطلب الثانيالأخطار العامة والتقنیة .  المطلب الأول :
تتضمن إجابة عن التساؤلات المطروحة في  وخاتـمةعملیة الدفع الإلیكتروني . 

 الإشكالیة .

 .  تكوین العقد الإلكتروني وإبرامھ:  مبحـــــــــــــث الأولال

كنلوجیة في عصرنا الحدیث وما صاحبھا من تقدم في جمیع تإن لظھور الثورة ال   
ماتیة ، خلق نمطا جدیدا في مجال والأصعدة خاصة في مجال الإلكترونیات والمعل

تشرت عبر كامل أنحاء العالم المعلومات التجاریة وھي التجارة الإلكترونیة والتي ان
نظرا لأھمیتھا ، وعلى اعتبار أن العقد الإلكتروني ھو قوام ھذه التجارة ، فقد عملت 
الدول والھیئات والمنظمات الدولیة على سن قوانین خاصة بھ (العقد) وعكف الفقھ 
كذلك على تحلیل مضمونھ وبذلك فمن خلال ھذا المبحث  سنتناول تعریف العقد 

 وني ، وھویة طرفي العقد الإلكتروني (البائع والمشتري) .الإلكتر
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 المطلب الأول : تكوین الــــــــــــــعقد

 إن حداثة موضوع العقد الإلكتروني في عالنا المعاصر، نتج عنھ اختلاف في تعریفھ  
على تعریف موحد لھ ، وذلك مرده لحداثة التجارة الإلكترونیة بوجھ عام  فلم یستقر

ونوعیة التقنیة المستخدمة في إبرامھ وعلیھ ، لاعتماذ علیھا من دولة لأخرى ومدى ا
فإننا سنتطرق للتعاریف التي جاءت على لسان الفقھ بشأنھا ، وكذا ماجاء في المواثیق 

 الدولیة والوثائق الأوربیة وأیضا في التشریعات المقارنة .

/ عرف جانب من الفقھ  یف الفقھيتعریف العقد الإلكتروني / أولا :التعر الفرع الأول /
العقد الإلكتروني بأنھ " العقد الذي یتم إبرامھ عبر الإنترنت " وعرفھ البعض كذلك 
بأنھ " تلك العملیة  التجاریة التي تتم بین طرفین ، بائع ومشتري وتتمثل في عقد 
الصفقات وتسویق المنتجات عن طریق استخدام الحاسب الإلكتروني ، عبر شبكة 

نترنت ، وذلك دون حاجة لانتقال الطرفین أو لقائھما ، بل یتم التوقیع إلكترونیا على الإ
ب على ھذا التعریف أنھ حصر وسیلة إبرام العقد الإلكتروني في اإلاأن مایع 1العقد "

كما عرف   2شبكة الانترنت متجاھلا الوسائل الإلكترونیة الأخرى كالتلكس والفاكس 
یتیح التعامل  العقد الإلكتروني بأنھ "  نظام إلكتروني 3ح  مطرالدكتور عصام عبد الفتا

، وتنفیذ العقود المتعلقة بھـــــذه  في السلع والخدمات في صیغة افتراضیة أو رقمیة 
السلع والخدمات ، في صیغة افتراضیة أورقمیة وتنفید العقود المتعلقة بھذه السلع 

ة الإلكترونیة لایمكن تصورھا بدون والخدمات " فھذا التعریف ركزعلى أن التجار
وسائل إلكترونیة وأنھا لاتنحصر فقط في البیع والشراء ، وإنما تشمل عملیات إنتاج 
وعرض وتوزیع السلع والخدمات  وتسویة عملیات الدفع والسداد ، كما عرف الفقھ 

دولیة  اللاتیني العقد الإلكتروني بأنھ " اتفاق یتلاقى فیھ الإیجاب بالقبول على شبكة
تصال عن بعد ، وذلك بوسیلة مسموعة ومرئیة  وبفضل التفاعل بین مفتوحة  للا

 الموجب والقابل  .

لقدعرفت لجنة ثانیا / تعریف العقد الإلكتروني في المواثیق الدولیة والوثائق الأوربیة :
 4الأونسترال  لنمودجي حول التجارة الإلكترونیةالأمم المتحدة المعدة لوضع القانون ا

المنعقد  03/12/1993من خلال صدور تقریر خاص بالتجارة والخدمات ، بتاریخ 
 5بسیاتل بالوم أ بأنھا " عملیة تبادل السلع والخدمات ، من خلال وسیط إلكتروني "

وبذلك فقد تم تعریف العقد الإلكتروني من خلال ھذه اللجنة على أنھ " نقل العقد الذي 
 /ب .2ین المتعاقدین باستخدام الوسائل المحددة في المادة یتم التعبیر عن الإرادة فیھ ب

بأنھ " أداة أعمال إلكترونیة تقوم على  اللجنة الأوربیة العقد الإلكتروني. وقد عرفت 
 أساس التبادل الإلكتروني للبیانات ، بدلا من التبادل التقلیدي " .

بأنھ " عقد یتم بواسطة الموجزة للعقد الإلكتروني  الموسوعة البریطانیةوجاء تعریف 

                                                 
 .18ص 2009 -مكتبة الرشد السعودیة  -العقد الإلكتروني –الخیل  ماجد محمد سلیمان أبا - 1
رسالة ماجستیر جامعة مولود معمري .الجزائر   –الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیة  –طمین سھیلة  – 2

 . 10ص   2011
قانونیة بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات ال –التجارة الإلكترونیة في الجزائر  –مشتي آمال  – 3

 .  242العدد الثالث عشر ص 1والسیاسیة جامعة الجزائر 
تظم غالبیة دول العالم الھدف منھا ھو  الأونسترال ھي : لجنة قانون التجارة الدولیة ، تابعة للأمم المتحدة  -) 4

في المیدان ،  تحقیق الوحدة والتقارب في القوانین  التي تنظم التجارة الإلكترونیة ومن بین ماحققھ الأونسترال

 والإتفاقیات الخاصة بالتحكیم الدولي . ...إلخ . ،1980اتفاقیة فینا المتعلقة بعقود البیع الدولیة لسنة 
دار الثقافة الأردن سنة  -العقود الإلكترونیة .التراضي .التعبیر عن الإرادة  –علاء الدین محمد الفواعیر  5

 .14ص2014
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، ناتج عن أعمال تجاریة تتم بین مؤسسة أعمال ومستھلك ، أو  1 شبكة الانترنت
الصادر بتاریخ  التوجیھ الأوربي قانونمؤسسة أعمال ومؤسسة أعمال" .كما عرف 

المتعلق بحمایة المستھلك في العقود المبرمة عن بعد ، العقد  20/05/1997
تعلق بالسلع والخدمات یتم بین مورد ومستھلك من خلال الإلكتروني بأنھ " عقد م

الإطار التنظیمي الخاص بالبیع عن بعد  ، أو تقدیم الخدمات التي ینظمھا المورد 
تصال الإلكترونیة  حتى تمام العقد " والذي یتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الا

نما اكتفى بتعریف التعاقد عن فما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ لیس تعریفا شاملا ، وإ
 . 2 بعد والذي یتم بین مورد ومستھلك ، عبر وسیلة إلكترونیة

لقد اختلفت تعریفات العقد  ثالثا /  تعریف العقد الإلكتروني في التشریعات المقارنة  :
الإلكتروني باختلاف الدول وتشریعاتھا ، وذلك مرده اختلاف نمطھا ، ونھجھا 

 ، ومن جملة ھذه التعاریف :قتصادي والسیاسي الا

/عرف القانون الأمریكي السجل الإلكتروني أنھ بمثابة العقد  تعریف القانون الأمریكي
الذي یتم إبرامھ بین الأطراف وأنھ " عقد أو أي سجل آخر یتم تكوینھ أو  الإلكتروني

تعریف  ، وقد جاء في 3إرسالھ أو نقلھ أو استقبالھ  أو تخزینھ بأي وسیلة إلكترونیة "
القانون الفرنسي لدى تعریفھ للتعاقد عن بعد أنھ " تسري أحكامھ على كل بیع أو آداء 

تصال عن بعد ، بین مستھلك لخدمة  أبرم باستخدام وسیلة  أو أكثر من وسائل الا
 4ومھني ، ودون الحضور المادي المتزامن لھما  "

لإلكتروني شأنھا شأن إعطاء مفھوم للعقد ا  التشریعات العربیةوقد حاولت بعض 
 التشریعات الغربیة  ومن بینھا مایلي : 

لقد أصدر القانون التونسي أول قانون خاص بالمبادلات التجاریة  القانون التونسي :
وقد جاء فیھ أن"  العقد   2000مایو سنة  9بتاریخ   83الإلكترونیة تحت رقم :

ا الأخیر على الطلبیة ، وبواسطة الإلكتروني ینشأ بعنوان البائع وفي تاریخ موافقة ھذ
   5وثیقة إلكترونیة  ممضاة وموجھة للمستھلك مالم یتفق الطرفان على خلاف ذلك "

ورد في مشروع قانون التجارة المصري تعریف للعقد الإلكتروني  القانون المصري :
 في المادة الأولى منھ بأنھ "  كل عقد تصدر منھ إرادة الطرفین ، أوكلیھما أو یتم

 .  6التفاوض بشأنھ أو تبادل وثائقھ كلیا  أو جزئیا ، عبر وسیط إلكتروني 

العقد الإلكتروني  من خلال نصھ على الإثباث  في المادة  المشرع الجزائريوقد عرف 
من القانون المدني الجزائري والذي جاء فیھ " یعتبر الإثباث بالكتابة   1مكرر323

لتأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا ، وأن تكون كالإثباث على الورق شرط إمكانیة ا
                                                 

ص  2016دار بلقیس الجزائر  –روني في القانون الجزائري عقد البیع الإلكت–یمینة حوحو  - 1
14 

 73مرجع سابق ص  –طمین سھیلة  - 2
بن یوسف بن خدة  بدون سنة نشر  1مقال منشور بمجلة جامعة الجزائر  -العقد الإلكتروني  –المقداد ھدى  - 3

 .  13ص
 249مرجع سابق  ص -مشتي آمال  - 4
بحث منشور بمجلة الدراسات والبحوث القانونیة   –ل في العقد الإلكتروني الإیجاب والقبو –عقوني محمد  - 5

 .  94ص 7جامعة بسكرة الجزائر العدد 
باتنة   –جامعة الحاج لخضر  -رسالة دكتوراه   –إبرام العقد الإلكتروني  –بلقاسم حامدي  - 6

 17ص  2015الجزائر سنة 
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  18/04من قانون  10معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا  "   ونصت المادة 
تصالات الإلكترونیة ھي " كل إرسال أو تراسل أو استقبال لعلامات أو إشارات بأن الا

تھا  ، عبر أو كتابات ، أو صور أو أصوات أو بیانات ، أو معلومات مھما كانت طبیع
الأسلاك أو الألیاف البصریة أو بطریقة كھرومغناطیسیة "  كما جاء في نفس المادة 
بأن الانترنت " شبكة عالمیة معلوماتیة تتشكل من مجموعة شبكات وطنیة وإقلیمیة ، 

ف تقدیم دوتعمل معا بھ  -ip-موصولة فیما بینھا ، عن طریق بروطوكول الاتصال 
 ا  " واجھة موجزة لمستعملیھ

بھا التجارة  إن الطبیعة الخاصة التي تتسم   الفرع الثاني/ ھویة طرفي العقد  :
من حیث انعدام الحدود الجغرافیة ، والتطور المتسارع في شتى  الإلكترونیة ،

والحكومیة، لإیجاد  من الدول والمؤسسات الخاصة أدى بالكثیر المجالات في العالم ،
الفعال لإتمام  التنفیذیضمن  ا النوع من العقود بماالقواعد والنظم التي تحكم ھذ

وبما أن العقود بمختلف صورھا تبرم من  1الصفقات والعملیات التجاریة إلكترونیا 
خلال الوجود المادي للمتعاقدین وبتوافق الإیجاب مع القبول في مجلس عقد واحد ، فلا 

یعرف  غالبا ما الغائبین، إذ یثار إشكال في ھذا النوع من العقود شأنھ شأن المتعاقدین
رسول أو وسائل تقنیة ب وأبوسائل عادیة كالكتابة  2 أطراف العقد بعضھما البعض

ما یلاحظ في ھذه الوسائل ھو استعمالھا للدعائم الورقیة  ،وكالھاتف والفاكس والتلكس
إلا أن شبكة الإنترنت ونظرا لطبیعتھا اللامادیة فقد أثیرت بشأنھا صعوبة تحدید 

وكذا ھویة ،  ھویة البائع   الفرع الثانيول في ھذا  طراف التعاقد ، وبناء علیھ سنتناأ
 . المشتري

البائع موقعا إلكترونیا على شبكة الإنترنت ، یحصل  یتخذغالبا ما / ھویة البائع : أولا
تخصص لھ مساحة إلكترونیة  ،عقد إیواء معلوماتي من مزود الخدمة بموجبھ على

تشكل صفحة لصاحبھا یطلع علیھا في كل وقت ، یحدد والمستخدم تشترى من قبل 
المستخدم فیھا النشاط الذي یختاره ویحدد فیھا ھویتھ  وصفتھ ، ومن خلال البیانات 

،  مثلا الموضوعة یعرف ھذا الشخص ھل ھو شخص طبیعي أم معنوي كالشركة
، ویتم تحدید الھویة 3 وأھلیتھا المحددة في العقد التأسیسي لھا  ھاومقر اسمھافیتحدد 

بناء على العنوان الرقمي في الموقع الإلكتروني الذي یملكھ  ویجب على البائع أن 
فقد  ،یكون حسن النیة ، ویعلم المستھلك بكافة البیانات التي تحدد شخصیتھ بدون لبس 

) من قانون حمایة المستھلك الفرنسي ،الصادر بالمرسوم  121- 8فرضت المادة( 
على الموجب أو المحترف بأن یدلي بكافة البیانات ، التي تحدد   2001/ 741رقم 

الشركة و طبیعتھا ، عنوانھا ومقرھا الرئیسي إذا  اسمشخصیتھ بوضوح للمستھلك مثل 
كان لھا فروع . بمعنى أنھ مسؤول عن الإیجاب المعلن وإلاعوقب بغرامة عن إخلالھ 

تعین على مقدم الخدمة حفظ  البیانات التي الإلكتروني ی ففي التعاقد 4 الالتزامبھذا 
 5 تمكن من تحدید ھویة البائع ، وھذه المسألة متعلقة بالحیاة الخاصة المكفولة دستوریا

، نتیجة للتطور  بالاختراقغیر أن ھذه السریة أصبحت مھددة أكثرمن أي وقت مضى 
 . سرهإبعالم الحاصل في التكنولوجیا المعاصرة ،وكذا لأنھا شبكة مفتوحة على ال

                                                 
 -ود التجارة الإلكترونیة والقانون الواجب التطبیق عق-سلطان عبد الله محمود الجواري -انظر د - 1

 35ص یمینة حوحو مرجع سابق -وكذلك د 39ص  منشورات الحلبي لبنان 
 .  53مرجع سابق ص –انظر عقوني محمد  - 2
دار الفكر الجامعي  –مقدمة في التجارة الإلكترونیة العربیة  –عبد الفتاح بیومي حجازي  -انظر د - 3

 . 75ص-2004ر الإسكندریة مص
 . 129مرجع سابق ص  -علاء محمد الفواعیر  -انظر د - 4
 25بین (ت م) وورثة ( د ع) الصادر في  148810راجع قرار المحكمة العلیا ج في القضیة رقم  - 5
وكذلك راجع رسالة الدكتوراه لصفیة شاتن  بعنوان الحمایة القانونیة للحمایة الخاصة  دراسة  6/1997/

 97ص 2012سنة  الجزائر-امعة مولود معمري ج –مقارنة 
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) من قانون المعاملات الإلكتروني الأردني 2عرفت المادة ( الھویة عبر الوسیط : ).1
الوسیط الإلكتروني بأنھ " برنامج الحاسوب أو أي وسیلة  2001) سنة 85رقم (

أخرى تستعمل من أجل تنفیذ إجراء أو الاستجابة  لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال 
د بالوسیط الإلكتروني الوسیلة صویق 1 ل شخصیندون تدخ ،رسالة معلومات 

أو وضع أجھزة تمت برمجتھا كي تتولى إبرام المعاملات  المستخدمة لإتمام العقد ،
والجدیر بالذكر أن بعض التشریعات لم   2 دون تدخل من الطرفین ،الإلكترونیة 

لإلكترونیة ونسترال النموذجي بشأن التجارة اتعرف الوسیط الإلكتروني ، كقانون الأ
وكذلك بالنسبة لمشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة الفلسطیني 1996 لسنة 
 . 2001، وكذا مشروع قانون المعاملات الإلكتروني المصري لسنة  2003لسنة 

یقصد بالمشتري أو المرسل إلیھ في نطاق التجارة الإلكترونیة "  ھویة المشتري: ثانیا/
یھ رسالة المنشئ ویستوي أن یكون لر طبیعي ، وجھت إكل شخص طبیعي أو غی

 ومن صورھا : 3الشخص محدد أو غیر محدد 

تعتبر البطاقة البنكیة ذات أھمیة قصوى لتحدید ھویة  الھویة عبر البطاقة البنكیة : )1
إذ من خلالھا تخزن جمیع البیانات  المشتري أو المستھلك  عبر شبكة الانترنت ،

 4 وإقامة وغیرھا  ، فھي بمثابة حاسوب شخصي متنقل  اسم الخاصة بصاحبھا من
لي آبواسطة نظام  5تمكن البائع من معرفة  ھویة المشتري دون لبس  من خلال البنك 

لدى البنك ، مرتبط بالإنترنت ومن الأمور التي یجب على البائع التحقق منھا أن یكون 
م تصرف ، فإن رأي الفقھ یرجح إلا أنھ قد یحدث ویقوم قاصر بإبرا 6المشتري راشدا 

مصلحة البائع ، وعلیھ یجب التفرقة بین تصرفات القاصر، فإذا كان تصرفھ تصرفا 
نافعا نفعا محضا لھ ، فتصرفھ صحیح ، أما إذا كان تصرفھ ضارا ضررا محضا بھ 
فتصرفھ باطل ،أما إذا كان تصرفھ دائر بین النفع والضرر، فیتوقف على إجازة من 

 من ق الأسرة الجزائري). 84لوصي (المادة الولي أو ا

تحدید ھویة المشتري  : یعد البرید الإلكتروني وسیلة الھویة عبر البرید الإلكتروني)2
ولقب وأھلیة ، ومن خلال سلطة المصادقة  اسمعبر الإنترنت ، من خلال بیاناتھ من 

 7جیا متطورة الإلكترونیة یمكن التعرف على الشخص الموقع ، بما تملكھ من تكنولو
تستند إلى معیار نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب ، فیلاحظ أن الأنظمة 

تكون عاجزة عن معرفة ھویة الشخص ، مما استدعى إیجاد أنظمة تقنیة  التقلیدیة 
ھتمام بأنظمة الھویة الإلكترونیة ، خاصة ، وھذا ما دفع المختصین والحكومات للا

الذي انعقد بسویسرا في  للاتصالاتالمؤتمر العالمي تجسد في  بشكل كبیر وھذا ما
، حیث تمت مناقشة إدارة الھویة الإلكترونیة ، وسبل التحكم فیھا ونظم  2009أكتوبر 
 8إدارتھا 

                                                 
جامعة نابلس فلسطین  -رسالة ماجستیر -انظر عبد الله صادق سلھب ، مجلس العقد الإلكتروني - 1

 . 17ص  2008
رسالة  -عجالي خالد النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشریع الجزائري  –انظر رسالة د  – 2

 91ص 2014  لجزائر سنةجامعة مولود معمري ا دكتوراه
 78مرجع سابق ص  –انظر عبد الفتاح بیومي حجازي  - 3
 174مرجع سابق ص  –أنظر علاء محمد الفواعیر - 4
 43مرجع سابق ص  –أنظر یمینة حوحو  - 5
 من القانون المدني الجزائري . 134وكذلك  المادة  40انظر نص المادة  - 6
 178مرجع سابق ص - محمد سعید أحمد اسماعیل  –انظرد  - 7
   45مرجع سابق ص -یمینة حوحو  -نظر د ا   8
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لإنشاء أي عقد یجب أن تتوفر أركانھ  إبرام العقد الإلكتروني وإثباثھ :المطلب الثاني /
المحل والسبب وعلیھ فإنھ یجب أن ووالتي ھي التراضي (الإیجاب والقبول) ، 

یتراضى الطرفان حول المسائل الأساسیة في العقد ، كما یجب أن تكون إرادتیھما غیر 
الأساس سنتطرق لأركان العقد الإلكتروني  وعلى ھذا مشوبة بعیب من عیوب الرضا

 ثباث في العقد الإلكتروني في فرع ثاني .في فرع أول ، والا

لكي یبرم العقد الإلكتروني وینتج آثاره ، یجب أن العقد الإلكتروني : الفرع الأول / أركان 
سنوضحھ  یتوافرالعقد على أركانھ العامة  المتمثلة في الرضا والمحل والسبب وھذا ما

 :یلي فیما

إن أھم ما یثیره ركن التراضي في العقد  أولا / :التراضي في العقد  الإلكتروني:
ت ھو مدى إمكانیة  تحقق ھذا الركن بواسطة شبكة الإلكتروني عبر شبكة الانترن

الانترنت ، أي مدى قدرة وسیلة الكشف عن الإرادة الحقیقیة للتعاقد ، وأیضا مدى 
، وھي السرعة والآلیة 1صحتھا وسلامتھا من الأخطار الناتجة عن الوسیلة المستخدمة 

الإلكتروني یتطلب وجود  والفضاء اللامادي الذي ینعقد فیھ العقد  وبما أن انعقاد العقد
یصطلح علیھ بالإیجاب والقبول  وھو  إرادة لذلك ، فإنھ یتوجب التقاء الإرادتان وھو ما

 سنحاول شرحھ فیما یلي : ما

ن أحد عیعرف الإیجاب بأنھ" تعبیر عن إرادة المتعاقد یصدر  الإیجاب الإلكتروني :-)1
روط أساسیة محددة ، فإذا الأشخاص مفصحا من خلالھ عن نیتھ في إبرام عقد، بش

یختلف الإیجاب واقترن الإیجاب بقبول بدون تعدیل أو تحفظ انعقد العقد قانونا 
، فالإیجاب یدل على التعبیر البات 2الإلكتروني من حیث المبدأ عن الإیجاب التقلیدي 

الجزائري" التعبیر  المدنيمن ق  60نصت علیھ المادة والجازم عن الرضا وھذا ما
موقف  باتخاذالكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا كما یكون بوأ ادة یكون باللفظ ،عن الإر

لایدع أي شك في دلالتھ  على مقصود صاحبھ  ویجوز أن یكون التعبیر ضمنیا ، إذا 
وقد عرف التوجیھ الأوربي  3لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا 

المستھلك ،العقود المبرمة عن بعد بأنھا "كل المتعلق بحمایة  1997لسنة  07رقم
اتصال عن بعد یتضمن كل العناصر اللازمة ، بحیث یستطیع المرسل أن یقبل التعاقد 

من مشروع  3/2، وقد جاء في البند  4مباشرة ویستبعد من ھذا النطاق مجرد الإعلان 
ذا تضمنت إلة إیجابا : تمثل الرسا ما یليفي شأن التجارة  الإلكترونیة   النموذجيالعقد 

معرفین  ما دامواإیجابا لإبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاصا محددین ، 
ولا  ،على نحو كاف  وكانت تشیر إلى نیة مرسل الإیجاب أن یلتزم في حالة القبول

، أما  5 ذلكیعتبر إیجابا الرسالة المتاحة إلكترونیا بوجھ عام مالم یشر إلى غیر
من  13یة فقد عالجت ھي الأخرى الإیجاب الإلكتروني فنصت المادة التشریعات العرب

تعد الرسالة الإلكترونیة وسیلة من  "على مایلي  2001لسنة  85القانون الأردني رقم 
وسائل التعبیر عن الإرادة المقبولة قانونا ،لإبداء الإیجاب والقبول وكافة الأمور 

ا في ذلك أي تعدیل أو عدول أو إبطال المتعلقة بإبرام العقد ، والعمل بموجبھ بم
غیر للإیجاب أو القبول عن طریق السجلات الإلكترونیة ، ما لم یتفق الطرفان على 

وكذلك نص المشرع التونسي في المادة الأولى من قانون المبادلات والتجارة ذلك" 
                                                                                                                      

 
مجلة الدراسات القانونیة  –خصوصیة الإیجاب والقبول في المعاملات الإلكترونیة  –بومسلة عبد القادر  – 1

 . 326ص 2العدد 2018والسیاسیة سنة
مرجع سابق  –د أحمد إسماعیل ، وكذلك محمد سعی 57مرجع سابق ص –سلطان عبد الله محمودالجواري  – 2

 . 180ص 
 . 58ص –مرجع سابق   –یمینة حوحو  – 3
 125مرجع سابق ص   -علاء محمد الفواعیر   – 4
 . 13ص 2006رسالة ماجستیر جامعة الجزائرسنة  –العقود الإلكترونیة وحمایة المستھلك  –اسماعیل قطاف  - 5
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تعبیرعن على خضوع العقود الإلكترونیة لنظام العقود الكتابیة من حیث ال،الإلكترونیة 
وقابلیتھا للتنفیذ ، وعلیھ فالإیجاب الذي یتم عبر  الإرادة ومفعولھا القانوني وصحتھا

وقد  ،غالبا بالبرید الإلكتروني  الإنترنت ،یكون موجھا لأشخاص محددین ویكون 
لإیجاب محددا بنطاق ا یكون عاما أو إلى جمیع زائري الموقع ومع ذلك یجوز أن یكون

لدى الموجب تجعلھ ملتزما بالعرض المقدم إذا اقترن بقبول  وبوجود جدیة ،مكاني
   وھي مسألة مھمة في العقد الإلكتروني .

یعتبر القبول ھو إرادة الشخص الذي وجھ إلیھ الإیجاب في  /القبول الإلكتروني: )2
ثاره فلابد من تطابق الإیجاب مع القبول ، وإن وجد ھناك آإبرام العقد وحتى ینتج العقد 

ف بین الإیجاب والقبول اعتبر إیجابا جدیدا ، فالقبول ھو التصرف الذي بمقتضاه اختلا
یعبر الموجب لھ عن قبولھ وموافقتھ على العقد ، أي  إعلان من وجھ إلیھ الإیجاب عن 

وبناء علیھ فإن القبول في عقد التجارة الإلكترونیة لا  وجھ إلیھ ، رأیھ صراحة على ما
، وى أنھ یتم عبر وسائط إلكترونیة ، فھو قبول عن بعد س،یخرج عن ھذا التعریف 

عرفت مجلة الأحكام العدلیة القبول بأنھ " ثاني كلام یصدر من أحد وعلیھ فقد 
المتعاقدین ، لأجل إنشاء التصرف ، وبھ یتم العقد " .أما المشرع الجزائري فقد اعتبر 

وقد أخد كذلك بالسكوت  1أن القبول یكون طبقا للقواعد العامة صریحا ، أو ضمنیا 
من ق م ج علما أن القاعدة الفقھیة تقول أنھ "لا ینسب  68الملابس  في نص المادة 

تفاق الا الأطراففبإمكان  ،لساكت قول" إلا أن ھذه القاعدة لیست من النظام العام
وبالرجوع للتشریع الفرنسي نلاحظ أنھ نظم نصوص بشأنھا كأن یكون السكوت قبولا 

لكتروني ، في نصوص القانون المدني وذلك بخطوتین الأولى أن یقوم القابل القبول الإ
وبعد ذلك یقوم بتأكید قبولھ   )بمراجعة تفاصیل الطلب ( الثمن والتفاصیل الأخرى

 2.ویقوم بنقرة ثانیة على الأیقونة

ینشأ لتزام العقدي، حتى ھوالركن الثاني الذي یشترط القانون توافره في الاثانیا /المحل :
العقد صحیحا ، وقد تغیر مفھوم المحل مع انتشار التجارة الإلكترونیة من المبیع الذي 
یشتمل على والأشیاء والحقوق المالیة ، إلى المنتوج والخدمة في إطار الرقمنة التي 
أوجدت سلع وخدمات رقمیة حلت محل السلع والخدمات المادیة ، وبذلك فقد عرف 

المتعلق  90/266من المرسوم التنفیدي رقم  2ي المادة المشرع الجزائري المحل ف
بضمان المنتوجات والخدمات بأنھ " المنتوج ھو كل مایقتنیھ المستھلك من منتوج مادي 
أو خدمة "  ومن ثم فإنھ وفقا للقواعد العامة فإنھ یجب أن یكون محل التعاقد معینا أو 

 3أن یكون مشروعا قابلا للتعیین أو أن یكون موجود أوقابلا للوجود و

ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص  وھو ما أن یكون المحل معینا أوقابلا للتعیین :-)1
من القانون المدني الجزائري ، التي تنص على أنھ " إذا لم یكن محل  93المادة 

الإلتزام معینا بذاتھ  وجب أن یكون معینا بنوعھ ، ومقداره وإلا كان باطلا  " وقد جاء 
تأكیدا على ضرورة إعلام البائع للمستھلك  111/1نون الإستھلاك الفرنسي م في قا

بالأوصاف الأساسیة للسلعة أو الخدمة  ولكي یكون العقد الإلكتروني معینا أوقابلا 
تصال الحدیثة ، بصورة للتعیین ، فإنھ یتم وصف المنتج أو الخدمة عبر تقنیات الا

 دقیقة وكاملة . 

من القانون المدني الجزائري  93نصت المادة  روعا وممكنا :) أن یكون المحل مش2
لتزام مستحیلا ، في ذاتھ أو مخالفا للنظام العام أو الآداب على أنھ " إذا كان محل الا

العامة ، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا "  كأن یكون محل العقد مما یمنع التعامل فیھ ، 
یاء ما لم تحظر بنص (مبدأ حریة التجارة ) والأصل أنھ یجوز التعامل في كافة الأش

                                                 
 ي  .من القانون المدني الجزائر 60راجع المادة  - 1
 . 89مرجع سابق ص  - حوحو یمینة  -انظر د - 2
تبسة (الجزائر ) ص  -دار العلوم للنشر والتوزیع  -الوجیز في النظریة العامة للإلتزام   –دربال عبد الرزاق  - 3
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 ومن ثم فإنھا تطبق على التجارة الإلكترونیة .

فالمحل إن تمثل في شیئ مادي ، فإنھ  ) أن یكون المحل موجودا أو قابلا للوجود :3
یتوجب أن یكون موجودا وقت العقد وإلا كان باطلا ، إلا أن ذلك لایمنع من التعامل 

د في المستقبل ، وھذا ینطبق على العقود الإلكترونیة ، التي یكون في الأشیاء التي توج
 محل العقد فیھا مؤجلا . 

/ ھو الركن الثالث الذي اشترطھ القانون في العقد ویعرف بأنھ "  الســبـب –ثالثا 
الغرض المباشر الذي یقصد الوصول إلیھ ، من وراء التزامھ ، ویمیز التشریع 

لتزام ، فسبب العقد ھو میتھ بسبب العقد وبین سبب الایمكن تس الجزائري بین ما
لتزام ھو الباعث على إبرام الباعث من وراء إبرام العقد ، أي الھدف البعید أما سبب الا

من القانون المدني علیھ ، ویلاحظ  98-97العقد ، لكن الباعث قریب وقد نصت المادة 
ھ سببا مشروعا في التعاقد ، ولا أن كل التزام لم یذكر لھ سبب في العقد یفترض أن ل

یغني عنھ ركن آخر ، ومن ثم فإن كان السبب غیر مشروع ، فإن العقد الإلكتروني 
 1یكون باطلا 

الإلكتروني  بعدة ثباث في العقد الایتم  : الفرع الثاني: طرق الإثباث في العقد الإلكتروني
أو عن  البرید الإلكتروني ، طرق منھا الكتابة  ، أو استخدام التوقیع الإلكتروني عبر

تنزیل البرامج أو المنتج أوبطریق اللفظ من خلال غرف المحادثة أو التنزیل عن بعد ، 
وتحمیلھا على جھاز الكمبیوتر الخاص   DOWNLLOADأو السلعة عبر الإنترنت  

من طرق القبول أیضا النقر نقرة واحدة بالموافقة على العلامة الخاصة و  2 بالقابل
) حیث نجد عبارة أنا موافق  وتستخدم مواقع الویب عدة لغات  ICONیقونة  (بالأ

 :للتعبیر عن الموافقة مثل 

j’accepte-d’accord   وبالإنجلیزیةagree I   أوOK  فلا یوجد مانع من
الناحیة النظریة من تنفید القبول أو الضغط علیھا ، لكن ذلك لا یكون مقنعا وحاسما 

وتثیر مشكلة الضغط على الأیقونة  3 ثث مشكلات متعلقة بالإثبالأنھ سیؤدي إلى حدو
أن   lionelthoumureبنقرة واحدة فرضیة الخطأ الوارد ولھذا یقول لیونالتویمر

ھذا ماذھب إلیھ المشرع الفرنسي ، من تأكیده و 4القبول یتم بلمستین على الأیقونة 
ة أولیة لتصحیح كل تفاصیل العقد لنقرتین على الأیقونة وأن تكون النقرة الأولى كمرحل

أما النقرة الثانیة فتكون مؤكدة للطلب من   5 ، من ثمن وأخطاء محتملة قبل تأكید قبولھ
قبل المستھلك ، وكما سبق وأن ذكرنا لكي یكون القبول منافیا للشك فقد سعى الفكر 

القبول فظھر ما یعرف ب ، القانوني لإیجاد حلول تمنح الثقة في مثل ھذا الأسلوب
ومع التطور  Nonوفي حالة الرفض   ouiأو اللفظ  double clicالمزدوج  

كتمزیق غلاف ، التكنولوجي السریع تطورت معھ أسالیب جدیدة  للتعبیر عن القبول 
على منح مستعملي برنامج الحاسب الآلي الإجازة أو تلفھ  وھي تقنیة أمریكیة تعتمد 
ذ یعد قبولا تمزیق غلاف القرص اللین استعمال غیر حصري لھذا البرنامج ،إ

 المحتوي على البرنامج بعد قراءة مواد العقد المدونة على ظرف الغلاف .

إن القاعدة العامة الفقھیة التي أقرھا الفقھاء تقول بأنھ  اة للتعبیر عن الإرادة  :ذالسكوت كأ

                                                 
1 v. vialare.andre- droit civile- la formation du contrat .op.u alger 1981. P 719       
2 Article  1369  (pour que le contrat  soit valablement  le destinataire de l’offre 
doit  avoire eu lapossibilité  de vérifier le   de commande  et  son prix totale et de 
corriger d’éventuelles  erreure  avant  de confirmer celle – ci pour  escprimer son  
escprimer  son esceptation . l’ auteur de l’offre doit  accuser  reception  son délai 
injustifier  et  par voie  électronique  . et la commande qui lui a été  ainsi adressé  )  

 682ص 2008دار الفكر الجامعي مصر سنة  –إبرام العقد الإلكتروني  –انظر خالد ممدوح إبراھیم - 3
 143مرجع سابق ص   –انظر علاء محمد الفواعیر - 4
 91مرجع سابق ص –انظر یمینة حوحو - 5
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وعلیھ فقد ینسب لساكت قول "وبالتالي فلا یصلح السكوت كتعبیر عن القبول ،  "لا
متبع في  ھو بشأن مدى اعتبار السكوت قبولا في العقد الإلكتروني ، كما الآراءاختلفت 
سلبي بعكس الإرادة  التي  شيءالتقلیدیة في حالات معینة ، وبما أن السكوت  1العقود 

قبولا   یعدھي عمل إیجابي فقد أقرت عدة تشریعات ھذا الرأي ، واعتبرت السكوت لا
بأن " السكوت أو عدم القیام بأي  1فقرة  18المادة   1980قیة فینا لسنة فقد قضت اتفا
یعتبر أي منھما  في حد ذاتھ قبولا وقد أخدت بعض التشریعات الأخرى  تصرف ، لا

ق مدني إلى مدى اعتبار  98خر ، إذ تطرق القانون المصري في المادة آمنحى 
ناك تعامل سابق بین المتعاقدین إذا كان ھ ،واعتبره كذلك في حالة ماالسكوت قبولا

ومن جھة  أخرى   كان الإیجاب لمنفعة من وجب إلیھ .وواتصل الإیجاب بھذا التعامل 
إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف الجاري تدل على أن الموجب لم ینتظر تصریحا 

ذھب إلیھ المشرع  إذا لم یرفض الإیجاب ، وھذا ما بالقبول فإن العقد یعتبر قد تم
 منھ")2-2006) حیث تنص المادة (UCCالأمریكي في قانون التجارة الموحد  (

ذھبت إلیھ محكمة  على أن العرض یمكن أن یقبل بأي وسیلة معقولة ، وھذا ما
والتي أقرت بأن القبول بالسكوت یصح إذا كان  1995البریطانیة ، لسنة  الاستئناف

،  2كوت سیكون كافیا للقبول الشخص الذي وجھ إلیھ الإیجاب قد اقترح بأن الس
وبالرجوع لموقف المشرع الجزائري ، بشأن مدى قبول السكوت قبولا فقد تضمنتھ 

من القانون المدني الجزائري ، والتي تنص على أنھ "  إذا كانت طبیعة  68المادة 
المعاملة أو العرف الجاري أو غیر ذلك من الظروف ، تدل على أن الموجب لم یكن 

یحا بالقبول  فإن العقد یعتبر قد تم ، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت لینتظر تصر
مناسب ویعتبر السكوت في الرد قبولا  إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین 

وإذا كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ  فإننا نلاحظ أنھ أخد بموقف المشرع  "
المصري، في اعتبار السكوت تعبیرا عن القبول في العقد الإلكتروني ، وفقا للشروط 

اعتبر  إذخر ، آأما المشرع الفرنسي فقد ذھب مذھبا -ق م ج . 68المتضمنة في المادة 
 : السكوت قبولا في الحالات التالیة

 یكون بین الأطراف أعمال سابقة . لما

 یكون الأطراف منتمین إلى قطاع مھني . وأن -

 3یكون العرض المقدم لمصلحة المستفید من العرض  وأن -

تقدم فإن اعتبارالسكوت  وسیلة وقبول في العقد الإلكتروني وإن تم  وبناءا على ما -
لكل  درءة إشكالات جمة ومن جانبنا وبھا نظریا، فإنھ ینجم عنھ في الحیاة العملی الأخذ

التباس في مسألة اعتبار السكوت  قبولا في التعاقد الإلكتروني ، فإنھ لابد للقبول أن 
كنوع السلطة أو  یكون صریحا ویتضمن توضیحات لمسائل العقد الخاصة لإتمامھ 

 البیع . بعد الوفاء والتسلیم وخدمة ما

 رونيمخاطرالعقود الإلكت: المبحث الثاني 

إن التحدي الأول الذي یواجھ التجارة الإلكترونیة ، ھي الأخطار المتنوعة التي تتم    
أثناء الدفع الإلكتروني ، عبر شبكة الإنترنت حیث یتوجب على البنوك أن تتصدى لھذه 

الأخطار التي تعتریھا ، سواء أكانت أخطار عامة أو تقنیة  وذلك باستخدام وسائل تقنیة  
ومن أھم الوسائل الناجعة لذلك ھو نظام  ،وسلامة الدفع الإلكتروني من أجل أمن

التشفیر الإلكتروني ومنھ سنتناول أھم الأخطار العامة والتقنیة للعقود الإلكترونیة في 

                                                 
 .141مرجع سابق ص –انظر د علاء محمد الفواعیر - 1
 201مرجع سابق ص  - محمد سعید أحمد اسماعیل  -انظر د - 2
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 المطلب الأول وأوجھ الحمایة القانونیة  في المطلب الثاني .

ھذه الأخطار كان لھا تأثیرھا  من دون شك أن المطلب الأول / الأخطار العامة والتقنیة  :
الواضح على التشریعات الأجنبیة ، التي استعانت بنظام التشفیر الإلكتروني الذي 

والتي كان لھا تأثیرھا الخاص على  1ماتي لومعاللحمایة السریة والأمن  یھدف
 المستھلك والمستثمر  الذي یھتم كثیرا بھذه البیئة التي تساعده على النجاح .

تتمثل الأخطار العامة أو المعوقات  الأخطار العامة في الدفع الإلكتروني : /ول الفرع الأ
العامة في الأخطار الطبیعیة ، مثل الحرائق والكوارث الطبیعیة  والأخطار العادیة 

كقطع التیار الكھربائي أو كابل الإنترنت التي تعیق استخدام التجارة   المؤلفة
 الاتصالاتة التحتیة  التي تحتاج إلیھا شبكات بعدم توفر البنی 2الإلكترونیة 

والمعلومات في دول معینة ،یجعلھا تحت درجة عالیة من المخاطر، وعلیھ فیتعین على 
مواجھة ھذه الأخطار العامة وذلك بتوفیر  ، البنوك  الإلكترونیة  والمؤسسات المالیة

رتھا مما یساعد على خلق الموارد اللازمة  ، وكذلك الكوادر الفنیة التي تقوم على إدا
 .التجارة الإلكترونیة  یھدد  ، وتكون حاجزا لأي خطر الائتمانبیئة یسودھا 

لقد ازدادت الأخطار التقنیة بظھور  الأخطار التقنیة في الدفع الإلكتروني : /الفرع الثاني 
ة لیات وتقنیات التحكم فیھا ، ومن أھم ما یعترض ھذه الشبكآشبكة الإنترنت  وبتوفر 

قصد الإضرار بالمعلومات الرقمیة سواء  3تقنیة ھو انتشار الفیروسات  من أخطار
بتدمیرھا أو السطو علیھا أو تحریفھا أو تزییفھا ، ومن الأخطار الأخرى مشاكل الأمن 

تزال بحاجة إلى وجود معاییر معترف بھا عالمیا  والحمایة والجودة الموثوقة  والتي ما
 المخاطر والمعوقات التي یمكن إجمالھا على النحو التالي : ، وتوجد كذلك العدید من

لكترونیة ، نظرا لاختلاف المعاییر التي تطبقھا الدول صعوبة التعامل بالتجارة الا-1
 المختلفة .

والتي ماتزال في  وكذلك أدوات تطور البرمجیات في التجارة الإلكترونیة ، -2
 مراحلھا الأولى .

اریع التجارة الإلكترونیة ، والتي لایمكن للشركات الصغیرة التكلفة العالیة لمش- 3
  تحملھا، وعدم مجارات الدول النامیة للتطور الحاصل لنظم المعلومات وتأمینھا .

والمشاكل المتعلقة بعملیة تنفید الطلبات ، والتي تتطلب كفاءة عالیة لایمكن أن تتم  -4
 .4بدون مخازن مؤتمنة أو محسوبة

ة الأخطار التقنیة الناتجة عن الأفعال الإجرامیة ، بتوفیروسائل وقائیة وتتم مواجھ -5
تضمن أمن وسلامة المعلومة ، وكذلك بتوفیرأنظمة قانونیة مستحدثة ومسایرة 

تأمین الدفع الإلكتروني  لتقنیات ید من العدالللتطورات ، وقد ظھرت بھذا الصدد 
 وأخدت أشكالا متنوعة كما قلنا سابقا  .

                                                 
 298مرجع سابق  ص  -سماعیل  إ انظر محمد سعید أحمد  - 1
أسالیب تنفید عملیات التجارة الإلكترونیة  ونظم التسویة  -زكي محمد أبو رحمة   –انظر د  - 2

 15ص  2009فلسطین سنة   ماجستیر  الجامعة الإسلامیة غزة رسالة -المحاسبیة عنھا  
مكتوب بأحد لغات الحاسب ترسل نفسھا منفردة  إلى قائمة البرید الفیروس ھو برنامج صغیر  -) 3

الإلكتروني ، أو إلى جھاز الشبكة وبسرعة ھائلة من خلال الرسائل الإلكترونیة  أو الأقراص المرنة 
 .فتؤدي إلى تعطیل الحاسوب  عن العمل 

جامعة دمشق  -المعلوماتي   نفتاحآلیات أمن المعلومات في ظل الا –عطا الله  وراد خلیل  –انظر د  – 4
 594ص 2011سوریا 



 بعداش سعد

430 

في تجمیع البیانات ، والمعلومات ومعالجتھا  والاختراقاتتحدث الأخطار  وقد -6
ومساندة الملفات ،،  كما أن فشل عمل نسخ بدیلة وحذفھاوتخزینھا  وإرسالھا 

ذات الطابع   والاختراقاتوالبرمجیات ذات الطبیعة الحرجة یضاعف من الأخطار 
تتصل بإعداد وحفظ نسخ إضافیة   وعندما لا توجد سیاسة أمن للمنشأة المعنیة ،السلبي

، مساندة لملفات المعلومات والبرمجیات التي تمتلكھا ، سوف تتحمل نفقات وخسائر 
 1واضحة ترتبط بالوقت والجھد  والمال الذي ینفق في إعادة إنشائھا من جدید  

ثتھ استحدماإن أھم   :المطلب الثاني / ألیات التصدي للأخطار في عملیة الدفع الإلكتروني
للشبكات والمعلومات   وتأمینا ، العدید من الشركات العامة  في تكنولوجیا المعلومات

" وھي من أھم الأدوات الأمنیة   firewallsیعرف " بالحوائط الناریة "  ما
إلا  2الخارجیة  وغربلتھا  الاتصالاتالمستخدمة لتأمین الشبكات وحمایة المواقع من 

تكن كافیة وحدھا لصد أي اختراق ، ولإتمام المعاملات أن ھذه الحوائط الناریة لم 
التجاریة فتم اعتماد تقنیة التوقیع الإلكتروني التي تطرقنا إلیھا من قبل ، والتي تبرز 
أھمیتھا في عملیة الوفاء الإلكتروني ، حیث تضمن مصدر المعلومة وسریتھا 

أكثر صورالتوقیع انتشارا وبینا أن  3رسالھا إلى غایة وصولھا إوسلامتھا ، من بدایة 
ھو التوقیع الرقمي والبیومتري(التشفیرالإلكتروني ) غیر أن البنوك لجأت إلى وسائل 

 الافتراضیةأخرى ناجعة لضمان الوفاء المالي ، ومن أبرز ھذه الأنظمة نظام الشبكات 
 ، الذي نستعرضھ في الفرع الأول ونظام نت سكایب في الفرع الثاني .   

ھذا النظام عبارة عن تبادل المعلومات  : الافتراضیةنظام الشبكة  -ل/ نظام نت الفرع الأو
تم عن طریق تشفیر جمیع یمن على جزء من شبكة الإنترنت ، حیث آوالبیانات بشكل 

فیتم ربط أجھزة  4،  الاستقبالالبیانات والمعلومات من نقطة الإرسال إلى نقطة 
یتصل  وعند إبرام العقد الإلكتروني غالبا ما ، المستخدم أي المؤسسة المتعاملة بشبكة

التي یحتفظ بھا ، أما بالنسبة لدفع  رمن خلال كلمة الس ، المشتري بالشبكة المذكورة
خر عبر الھاتف ، أي كودا خاصا آ يسر ثمن السلعة أو الخدمة ، فإنھ یمنح لھ رقم

ة ، من خلال الشبكة یسمح للبائع بالتحقق من صحة البیانات الخاصة بالبطاقة البنكی
 الافتراضیة  .الوسطیة 

یعمل ھذا النظام على تشفیر جمیع  : netscape الفرع الثاني/ نظام نت سكایب
فیرأو الوافد لشبكة المعلومات وأحد المواقع أوأحد شبین أحد برامج الت الاتصالات

معلومات ، مقارالمعلومات على خادم الشبكة ، ویعتبر ھذا النظام نظام تأمیني مبكر لل
بالتعاون مع الشركة البنكیة الأمریكیة  1995من قبل شركة نت سكایب الأمریكیة سنة 

 ،Mastercard  فعندما یرغب أحد المستھلكین في التعاقد الإلكتروني عبر شبكة
یطلب من الموقع أو الصفحة أن یدخل  ،ھا ءالإنترنت  ویختار سلعة معینة یرید شرا

وھذا بفضل ظھور مفتاح مقفل یظھر على  5عملیة التعاقد  من لإتمامإلى الطریق الآ
مما   shttpإلى httpالركن الأیسر لشاشة الكمبیوتر ، كما یتغیر مقر المعلومات من 

بعدھا تشفر  ،ھو مستخدم بین برنامج التصفح وخادم الشبكة  ssl یبین أن البروطوكول
البطاقة البنكیة عبر قنوات اتصال بما فیھا  ،كل المعلومات الخاصة بالعملیة التعاقدیة 

الخاصة بالتعاقد عبر الانترنت  الائتمانعلى ھذا النوع أن أنظمة  یؤخذمؤمنة ، ومما 
والوصول   للاختراقتحفظ وتخزن لدى المنتج أو البائع ، فھي بذلك تكون عرضة 

 ي .من قبل الغیر أو حتى البائع نفسھ  الذي یقوم باستقدامھا لحسابھ الشخص، إلیھا 

 pGp - prettty goodلقد اخترع نظام من : الآ الاتصالالفرع الثالث/ نظام بروتوكول 
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ھذا النظام ھو حمایة  ھدف 1955لفیلیب زیمارمان أخصائي علم الإعلام سنة 
الخاصة بالأفراد حیث،  یتم تشفیر كل المعلومات المتواجدة في  1الرسائل الإلكترونیة 

ام تقنیة المفتاح العام والمفتاح الخاص ، ھذان المفتاحان الرسالة الإلكترونیة باستخد
خر وإن أي مستند أو رسالة یتم تشفیرھا بمفتاح یعملان كزوج ویقترن كل منھما بالآ

فإذا كانت الوثیقة موقعة بالمفتاح  2خر واحد، یجب أن یكون غیر مشفر بالمفتاح الآ
المفتاح العام للموقع ، فإذا قام الخاص، فإن التوقیع یمكن فقط التحقق منھ باستعمال 

 عندئذشخص ما بتشفیر نسخة من رسالة  أو مستند أو سجل باستعمال مفتاحھ العام 
وھذا النظام مقدم إلى مستخدمي ،فقط تحل رموز الشیفرة باستخدام مفتاحھ الخاص 

الانترنت مجانا، حیث یمكن تعبئتھ واستعمالھ من الجمیع حرصا على الحیاة الخاصة 
فراد  وقد واجھ ھذا النظام في بدایتھ معارضة شدیدة من الحكومة الأمریكیة  للأ

لصعوبة الكشف عن مضمون الرسالة التي تكون محملة بمسائل جاسوسیة ، والتي 
 تضر بمصلحتھا ، لكن سرعان ماتم اعتماده لاحقا من الحكومة نفسھا .

نظام تأمین المعاملات الإلكترونیة   یعد الفرع الرابع / نظام تأمین المعاملات الإلكترونیة :
وھو  من أنجع وأقوى الأنظمة التأمینیة الموثوق بھا في المعاملات الإلكترونیة

 VISAم تطویرھا  من قبل شركة فیزا كارد " تیعتمدعلى بروتوكولات تأمینیة مركبة 
CARD  حد بأ، " ویتطلب ھذا النظام أن یفتح كل من المستھلك والمنتج  حسابا بنكیا

البنوك التي تستخدم ھذا النظام كما یتطلب أیضا استخدام المنتج مقر المعلومات  
وعند فتح المستھلك  3واستخدام المستھلك أحد برامج تصفح نوافد شبكة المعلومات 

خاصة بالمستھلك ومفتاحین للتشفیر أحدھما عام  الحساب الخاص بھ یرسل البنك شھادة
عملیة التشفیر وتوقیع  طلب الشراء ، ویستخدم خر خاص ، یستخدم أحدھما في آو

خر للتوثیق وإرسال بیانات عملیة الدفع ، ویقوم البنك بتسلیم كل من البائع الآ
لي  والمشتري شھادة دالة على شخصیة كل منھم ، في ھیئة ملف من ملفات الحاسب الآ

عملیة الدفع  ویتم تبادل نسخة من البائع والمشتري ، بصورة مشفرة ثم تأتي بعد ذلك
ولا یستطیع حل الشیفرة سوى البنك  4عن طریق تشفیرالمستھلك لرقم بطاقة ائتمانھ ، 

الضامن لكلا المتعاقدین  فیتأكد البائع بأن طلب الشراء الذي استقبلھ ، ھو نفس الطلب 
إلى البنك  ،الذي تم إرسالھ من قبل العمیل ثم یقوم البائع بإرسال نسخة من طلب الشراء 

تظر اعتماد البنك للمعاملة التي تمت  ثم یقوم بالتأكید من أن رصید المستھلك یسمح لین
لھ بإتمام المعاملة ومن ثم یستطیع البائع أن یقوم بإرسال المنتج المرغوب فیھ إلى 

باعتبار البنك ھو  المشتري ، رغم قوة ھذا النظام في تأمین المعاملات التجاریة
إن مایعاب علیھ أنھ نظام معقد و تكلفتھ مرتفعة  لھذا فقد الضامن لأطراف المعاملة ، ف

خر یسمى آتم ھجره وعدم اعتماده من طرف البنوك الأمریكیة واستبدل بنظام تأمیني 
 .   Dsecureب " 

 الخاتمة :    

لقد حاولنا من خلال دراسة ھذا البحث المعنون بالعقد الإلكتروني الذي ینضوي تحت 
 ارة الإلكترونیة " والذي بدوره یمكن أن یكون محلا لدراسةموضوع واسع وھو" التج

فقد تبین لنا من خلال ھذا البحث ، وعمقا كرسالة ماجستیرمثلا أودكتوراه  اأكثراتساع
أن العقد الإلكتروني یختلف اختلافا جوھریا عن العقد التقلیدي وإن كان یقوم على ذات 

وإنما عنصر رضا ومحل وسبب ، العقد التقلیدي من  الأركان التي یقوم علیھا
والوفاء فیھ وأن العقد  الإثباتلیاتھ ، وكذا من حیث عنصر الاختلاف یكمن في آ

الإلكتروني عقد بین حاضرین من حیث الزمان ، وبین غائبین من حیث المكان ، وبناء 
على ھذه الخصوصیة وقفنا على قصور القواعد القانونیة التقلیدیة الكلاسیكیة ، الأمر 

                                                 
1 WWW.Wikipidia.org/Wiki/pretty_Good_privacy 
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لذي دفع بالعدید من الدول عبر العالم إلى إصدار تشریعات جدیدة  بغیة مواكبة ھذا ا
المشرع الجزائري علما أن التجارة  یواكبھالذي لم و الإلكترونيالعقد  فيالتطور

الانترنت ،حیث أضحت شبكة الإلكترونیة  في الجزائر أصبحت حقیقة لا یمكن تجاھلھا
جدیدة ى المشرع الجزائري وضع نصوص تشریعیة یحتم عل ماممتناول الجمیع ، في 

كما فعلت التشریعات مواكبة لكل تطور حاصل في موضوع التجارة الإلكترونیة ، 
من أجل ا من التشریعات ، المقارنة  كالتشریع الفرنسي والأردني والإماراتي وغیرھ

ولا أن والغش الإلكتروني ، حیث ینبغي علیھ أ الاحتیالحمایة المستھلك من أنشطة 
یحدد مصطلح التجارة الإلكترونیة ، حتى یصبح عقدا مسمى تحكمھ قواعد خاصة  

إذ أعطى الحریة للطرفین  ،علما أن المشرع الجزائري أخد بمبدأ الرضائیة في التعاقد 
المتعاقدین لاختیار الطریقة التي یعبران فیھا عن إرادتیھما  وأخیرا ما یمكن قولھ أن 

أصبحت واقعا مفروضا في ھذا العالم ، الذي یعتبر قریة صغیرة  التجارة الإلكترونیة
، والجزائر تمتلك  ا أو تجاھلھاعنھ الاستغناءلا یمكن لأي كان أشخاصا أو دولا 

 الوطني . للاقتصادإمكانیات ھائلة لإقامة تجارة إلكترونیة تكون إضافة كبیرة 
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